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 :صـلخـم

لى انقضاء العقوبة تمحو  س باب تؤدي ا  هناك أ 

ــــــامــل ورد الاعتبــار، أ ثارهــا ، وهي العفو الش

وســـــ ن فياول في هور الوربة البحد ة رد الاعتبار 

ـــــ باب انقضــــــاء العقوبة و قا  ـــــ أ م  أ س كس

ـــاـ الجزا  ي في  بها المشـر جاء  عديلات التي  للت

نص على  حيـــ نون ال ج اءات الجزائ ـــة. بـــا

لى  676أ حكام رد الاعتبار في المواد م    693ا 

ــة1مك ر ــانون ال ج اءات الجزائ  ــا ، م  ب وو ق

ـــــوا القانون ة دوالا رد الاعتبار ل   لهور النص

م  ة مخالفشخص محكوم عل ه لجناية أ و جفيحة أ و 

ويمحو رد الاعتبار في ، جهة بضــــــائ ة جزا  ية

ما ويعاد رد الاعتب، أ ثار العقوبة المس تقبل كل ار ا 

 .بقوة القانون أ و بحكم بضائي

 ،رد الاعتبــار الجزائي: الكلمات المفتــاحيــة

ـــــاء العقوبة، بانون ال ج اءات الجزائ ة رد  ،انقض

 .رد الاعتبار القضائي، الاعتبار القانوني
Abstract : 

There are reasons that lead to the 

expiration of the punishment erasing 

its effects, which are amnesty and 

Rehabilitation. In this research 

paper, we will deal with 

Rehabilitation as one of the reasons 

for the expiration of punishments, 

according to the amendments made 

by the Algerian legislator in the 

Criminal Procedure Law, stating the 

provisions of Rehabilitation in 

Articles 676 to 693 bis 1 of the 

Criminal Procedure Code. 

According to these legal texts, it is 

permissible to provide 

Rehabilitation for every person 

convicted of a felony, misdemeanor, 

or violation by an Algerian judicial 

authority, and the Rehabilitation in 

the future erases all effects of the 

punishment, and it is restored either 

by force of law or by a court ruling 
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Rehabilitation; Criminal Procedure 

Law; expiration of the punishment; 

Legal Rehabilitation; Judicial 

Rehabilitation
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 مقدمة

و بعد م ور  ترة الامفي ة محددة بالقانون تلي تنفي

ح العقوبات تكون بمدابة تج بة للمحكوم عل ه تفص

ع  جدارته ل ن يكون مواطنا صالحا بشروط 

يعود له اعتبارر وتزول عنه كل ، يحددها القانون

 فيطاق نظام رد الاعتبار ، أ ثار حكم ال دانة

 .1نائ ةلج ينحصر في ال ثار المس تقبل ة لل حكام ا

عادة الاعتبار  وبد ع ف ال ومان نظام ا 

وأ طلقوا عل ه "رد الحالة" باعتبارر نوعا م  العفو 

يصدر ع  ولي ال م  شأ نه شأ ن العفو الذي يمنع 

ذا صدر عاما مطلق، تنفيو العقوبة ا أ ما رد الحالة  ا 

لى المحكوم عل ه حقوبه المدن ة كا ة وك   نه يع د ا  نه  ا 

 .2لم يحكم عل ه

مفيو القدم حي  ظه   رد الاعتبار امفيظ  

ع  ه ال ومان كمنحة م  السلطة العامة وأ خوت 

  ع ف حي، به بعض ال شريعات المعاصرة مبك ا

 ،القانون الف نسي نظام رد الاعتبار مفيو القدم

وكان بداية ال م  محصورا في رد الاعتبار القضائي 

وتختص به السلطتان القضائ ة والادارية معا 

انف د به القضاء ثم وسع  يه  1885نة وبحلول س  

المشرا  أ دخل رد الاعتبار بقوة القانون س نة 

يطال ا هوا النظام مفيو س نة ، 899 وتع ف ا 

وفي ، وبد صدر بانون في هوا الشأ ن 1889

أ غلأ ال شريعات التي تأ خو بهوا النظام يس تعاد 

ما بحكم القضاء ما بحكم القانون وا   ،الاعتبار ا 

عين ة أ ل ة بمج د م ور الام  م ال ول يك سأ بصف

ذا لم يصدر أ ثناء المدة  م  تاريخ انقضاء العقوبة ا 

وأ ما رد الاعتبار ، الموكورة حكم بعقوبة جديدة

نه يك سأ بحكم م  القضاء بعد  بحكم القضاء  ا 

 . (3)فحص حالة الطالأ

ثم دراسة  ،وسيتم التع يف بنظام رد الاعتبار

 : نوع ه وذلك على النحو ال تي

 نظام رد الاعتبارمفهوم : ور ال ولالمح

س نحاول م  خلال هوا المحور تع يف رد 

 الاعتبار وتحديد أ هم ته .

  تع يف رد الاعتبار: أ ول

يع ف رد الاعتبار بأ نه محو الحكم بال دانة 

بالنس بة للمس تقبل وانقضاء كل ال ثار القانون ة 

 ،التي ت ت ت عنه م  ح مان م  ال هل ة مثلا

كز كوم عل ه الذي رد له اعتبار في م   يصبح المح

ورد ، الشخص الذي لم يحكم عل ه بال دانة

ا الاعتبار يفترض ابتداء تنفيو العقوبة المقضي به

 . (4)أ و العفو عنها أ و انقضاؤها بالتقادم

دانة ومحو : كما يع ف على أ نه الاالة حكم ال  " ا 

   يصبح بح ، أ ثارر الجنائ ة بالنس بة للمس تقبل

 در بال دانة بالنس بة للمس تقبل ك ن لمالحكم الصا

يك  ويصبح المحكوم عل ه م  تاريخ رد اعتبارر 

دانته أ بدا  . (5)"وك نه لم تس بق ا 

ونظام رد الاعتبار يفترض أ م ان أ ولهما س بق 

يو وثانيهما س بق تنف ، صدور حكم بات بال دانة

العقوبة المقضى بها أ و س بق العفو عنها أ و سقوطها 

قط نظام ل يمحو الحكم بل ي  ع    هو، بمضي المدة

أ ثارر بالنس بة للمس تقبل وهو حق للمحكوم عل ه 

ذا توا  ت شروطه وليس مفيحة أ و  يس تو يه ا 

وم  شأ نه محو ال دانة ومحو سا   ، مكا أ ة شخص ة

 . 6نتائجه في الحال والمس تقبل
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وبد نص المشرا الجزا  ي على أ حكام رد 

لى  676الاعتبار في المواد م    1مك ر 693ا 

-66ل م  رقم لتمم الم عدل و الم 06-18القانون م  

المتضم  بانون  1966يون و  08المؤرخ في  155

 ة وو قا لهور النصوا القانون ، ال ج اءات الجزائ ة

دوالا رد الاعتبار ل  شخص محكوم عل ه لجناية 

 ،م  جهة بضائ ة جزا  يةمخالفة أ و جفيحة أ و 

، العقوبة كل أ ثارويمحو رد الاعتبار في المس تقبل 

ما بقوة القانون أ و بحكم  ويعاد رد الاعتبار ا 

 . 7بضائي

عادة الاعتبار: ثان ا  أ هم ة نظام ا 

عادة الاعتبار بالتحديد الحدي   ت تبط ا 

قام والقول بأ نها تس تهدف في الم، ل غ اض العقوبة

ال ول تأ ه ل المحكوم عل ه وتمكينه م  اس تعادة 

ذا كان، فم كزر في المجتمع كمواط  شري الحكم   ا 

بال دانة يس ت بع ح مانا م  حقوق ومزايا عديدة 

 ،ويضع المحكوم عل ه في وضع دون سا   المواطنين

عادة هور الحقوق  ن تأ ه له الكامل يقتضي ا   ا 

ل ه والاعتراف له بم كز مشروا في المجتمع  والمزايا ا 

الاالة وصمة ال ج ام وال دانة عنه  وتمكينه بولك، وا 

 في نشاط المجتمع واالادهارر على الوجه م  أ ن يساهم

عادة الاعتبار هي  الطب عي المأ لوف. ووظ فة ا 

وم  ثم يبدو هوا النظام بمدابة ، تحقيق ذلك

الاعتراف الاجتماعي بصلاح المحكوم عل ه وعدوله 

 .8ع  س يل ال ج ام

وهو نظام يس تهدف تمكين المحكوم عل ه م  

ن يكون دون أ  الاندماج ثان ة في اله ئة الاجتماع ة 

الحكم السابق صدورر ضدر مانعا يحول بيفيه وبين 

ودا عا جديدا للوبوا في مهاوي ، هوا الاندماج

 .9ال ج ام

 ، ال نظمة القانون ة تع ف العقوبات التبع ة

وتعتد بصح فة السوابق التي م  شأ نها أ ن تح م 

المحكوم عل ه م  ممارسة بعض الحقوق المدن ة 

ت  فة السوابق لغاياوتعتد بصح ، والس  اس  ة

تشديد العقوبات في حال التك ار أ و ما يطلق 

نظام ومع أ ن هوا ال ، عل ه في بعض ال نظمة بالعود

ل يندرج بدبة تحت عنوان أ س باب انقضاء العقوبة 

 هو ل ينصأ على العقوبة بواتها ل نها تكون بد 

نما هو م  أ س باب  نفوت أ و انقضت بالتقادم. ا 

 . 10ئ ة للحكمانقضاء ال ثار الجنا

 أ نواا رد الاعتبار: المحور الداني

 بد يكون بانون ا يتحقق، رد الاعتبار نوعان

صدارر  لى طلبه أ و حكم با  بقوة القانون دون حاجة ا 

 وبد يكون بضائ ا ي خص، متى تو  ت شروطه

ذا ما بدر جدارة المحكوم عل ه ب د  للقضاء ا صدارر ا 

تناولهما  تموسياعتبارر وتو  ت الشروط القانون ة 

 : على النحو ال تي

سيتم تناول : رد الاعتبار القانوني -أ ول

تع يف رد الاعتبار القانوني وشروطه على 

 : النحو ال تي

 : تع يف رد الاعتبار القانوني-1

الاالة حكم ال دانة  رد الاعتبار القانوني معنار ا 

ومحو أ ثارر بالنس بة للمس تقبل بقوة القانون دون 

لى تقديم ط لأ به أ و صدور حكم حاجة ا 

 .11بحصوله
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 : شروط رد الاعتبار القانوني-2

يقوم رد الاعتبار بقوة القانون أ و الاعتبار 

ل على تج بة يخضع لها المحكوم عل ه خلا، القانوني

 ترة يحددها القانون سلفا تلي تنفيو الحكم أ و 

بسداد الغ امة أ و بتقادم العقوبة أ و بالعفو الخاا 

عقوبة لها ج يمة يعابأ عليها ب لا ي تكأ خلا، عنها

ذا ث ت عدم ، الح س أ و بعقوبة أ خ ى أ شد  ا 

ارتكابه وعدم محاكمته خلالها يفترض  يه حس  

ذ  ،وبالتالي ي د اعتبارر بقوة القانون، السلوك ا 

ليس في رد الاعتبار بقوة القانون سلطة ل ي جهة 

لتقدي  مدى حس  السلوك وجدارة المتهم ب د 

ج اءات م  المحكوم ودون ، اعتبارر حاجة لتخاذ ا 

 . (12)عل ه ول حاجة لحكم به

 قد اعتبر المشرا الجزا  ي أ ن رد الاعتبار 

 La Réhabilitation Légaleالقانوني 

يكون للمحكوم عل ه دون حاجة ا لى حكم م  أ جل 

ة أ و تنفيو العقوب ولك  بشرط، جفيحة أ و مخالفة

كوم المحمضي أ جل التقادم لما لها م  أ ث  في ردا 

كون بد ي وأ ل، عل ه وتهويبه بما يد ت ا صلاحه

صدر عل ه خلال المهل ال تي ب انها حكم جديد 

بعقوبة الح س أ و عقوبة أ خ ى أ كثر منها جسامة 

 وعلة اشتراط هور المهل، لرتكاب جفياية أ و جفيحة

هي أ ن تكون المجال الزمني الذي يدرس  يه سلوك 

عتبار عادة الاالمحكوم عل ه ويتحقق م  جدارته با  

ل ه  : 13ا 

 يما يخص عقوبة الغ امة بعد مهلة ثلاث  -1

( س نوات اعتبارا م  يوم سداد الغ امة أ و 03)

ك ار البدني أ و مضي أ جل التقادم.   انتهاء ال 

  يما يخص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلة -2

 س نوات م  انتهاء العقوبة. (04أ ربع )

،  س يما يخص الحكم م ة واحدة بعقوبة الح  -3

الذي ل تتجاوالا مدته س نة واحدة أ و بعقوبات 

متعددة بالح س ل يتجاوالا مجموعها س نة واحدة 

ما م  انتهاء العقوبة أ و مضي أ جل 01) ( اعتبارا ا 

 التقادم. 

 يما يخص الحكم م ة واحدة بعقوبة الح س  -4

الذي ل تتجاوالا مدته س ن ين أ و بعقوبات متعددة 

عد مضي مهلة ( ب02ل يتجاوالا مجموعها س ن ين )

ما م  انتهاء العقوبة  ( س نوات08ثماني ) اعتبارا ا 

 أ و مضي اجل التقادم. 

 يما يخص العقوبة الوحيدة بالح س لمدة ل  -5

( س نوات أ و عقوبات متعددة 05تتجاوالا خمس )

( س نوات 03بالح س ل يتجاوالا مجموعهما ثلاث )

اعتبارا ، ( س نة12بعد مضي مهلة اثنتي عشرة )

ما م  انتهاء  العقوبة أ و مضي أ جل التقادم.  ا 

 يما يخص العقوبة الوحيدة بالح س لمدة  -6

( س نوات أ و عقوبات متعددة 05تتجاوالا خمس )

( س نوات 05بالح س ل يتجاوالا مجموعهما خمس )

اعتبارا ، ( س نة15بعد مضي مهلة خمسة عشر )

ما م  انتهاء العقوبة أ و مضي أ جل التقادم.  ا 

ذا اش تملت العقوبة الواحدة على عقوبة  وا 

ح س نا وة وأ خ ى بالح س غير النا و تحسأ 

 أ جال العقوبة النا وة.

ة وتعتبر العقوبات التي صدر حكم بدمجها بمداب

 عقوبة واحدة في مجال تطب ق ال حكام السابقة.
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واعتبر المشرا الجزا  ي أ ن ال عفاء الكلي أ و 

ها الجزئي م  العقوبة بط يقة العفو يقوم مقام تنفيو

 . (14)أ و الجزئيالكلي 

ذا كانت العقوبة ح س أ و غ امة مع وبف  وا 

ترة ي د اعتبار المحكوم عل ه بعد انتهاء  ، التنفيو

اختبار خمس س نوات لم يصدر ضدر حكم 

بالسج  أ و الح س لجناية أ و جفيحة م  القانون 

يقاف التنفيو لغاء ل  ذا لم يحصل ا  ويبدأ   ،العام ا 

انة بال د اح ساب المهلة م  يوم صيرورة الحكم

 . (15)حا زا لقوة الشيء المقضي به

أ ضاف المشرا الجزا  ي رد الاعتبار وبد 

ل ه سابقا  06-18القانوني في القانون  المشار ا 

 678بالنس بة للشخص المعنوي بموجأ المادة 

وة " ي د الاعتبار بق: مك ر التي نصت على أ نه

القانون للشخص المعنوي المحكوم عل ه بجناية أ و 

و مخالفة الذي لم تصدر عل ه خلال المهل جفيحة أ  

 : ال تي ب انها عقوبة أ خ ى

مضي  بعد،  يما يخص عقوبة الغ امة الواحدة -

خمس س نوات م  سداد الغ امة أ و مضي أ جل 

 التقادم.

 يما يخص عقوبة الغ امة المشمولة بعقوبة  -

تكم ل ة واحدة أ و أ كثر باس تثفياء الحل بعد مضي 

اد الغ امة أ و مضي ( س نوات م  سد7س بع )

 أ جل التقادم

ن ا،  يما يخص العقوبات المتعددة - ل جال  ا 

( 10) المحددة في هور المادة ت  ع ا لى عشر

 س نوات م  سداد الغ امة أ و مضي أ جل التقادم.

 يما يخص الحكم بعقوبة الغ امة مع وبف  -

نون ي د الاعتبار للشخص المعنوي بقوة القا، تنفيو

ذا لم 5) ختبار خمسبعد انتهاء  ترة ا ( س نوات ا 

يقاف التنفيو لغاء ا  وا ويبدأ  حساب ه، يحصل ا 

ال جل م  يوم حياالاة الحكم أ و الق ار بوة الشيء 

 المقضي  يه.

ر في حالة الحكم بعقوبة تكم ل ة  ا ن رد الاعتبا

ل بعد تنفيوها.  بقوة القانون ل يتم ا 

 يقوم العفو م  العقوبة مق  تنفيوها" 

ط ق ا لى سيتم الت: عتبار القضائيرد الا -ثان ا

عادة الاعتبار القضائي ، وطهشر ، تع يف نظام ا 

ج اءاته على النحو ال تي  : وا 

رد  :تع يف نظام رد الاعتبار القضائي-1

الاعتبار القضائي هو ذلك النظام الذي يفترض 

سلطة القضاء التقدي ية في تحديد مدى جدارة 

ل ه ني ذلك أ ن ويع، المحكوم عل ه بأ ن ي د اعتبارر ا 

عادة اعتبارر  .16له ر ض طلبه با 

نص المشرا الجزا  ي على رد الاعتبار وبد 

 La Réhabilitationالقضائي 

Judiciaire   لى  679في المواد م  693ا 

المعدل  م  بانون ال ج اءات الجزائ ة1مك ر

 . والمتمم

 القضائي شروط رد الاعتبار -2

ط ورد الاعتبار مجموعة م  الشر  فييشترط 

 : نوردها  يما يلي

تنفيو العقوبة المحكوم بها وم ور مدة الامفي ة  -

حي  أ ن المحكوم عل ه م  أ جل جفياية : محددة

دوالا له تقديم رد الاعتبار بعد انقضاء أ جل خمس 

لى ثلاث س نوات ، س نوات وتخفض المدة ا 

لى، بالنس بة للمحكوم عل ه م  أ جل جفيحة س نة  وا 

ذا كانت العقوبة م  أ جل نى أ نه بمع، مخالفة واحدة ا 
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دأ أ ن تكون العقوبة بد نفوت وأ ن تم  مدة 

الامفي ة على ذلك وتختلف المدة بين عقوبة الجناية 

 ت وهي مدة التج بة التي يد ، أ و الجنحة أ و المخالفة

  يها المحكوم عل ه أ نه مؤهل ل ن ي د الاعتبار له.

ومدة التج بة معلقة على نوا العقوبة المحكوم 

ا ظ  ع  وصف الج يمة التي م  أ جلهبها بصرف الن

 .17حصل توبيع العقاب

الق ار رقم  بضت المحكمة العل ا في وبد

" : بأ نه 22/12/1987الصادر بتاريخ  52382

م  المق ر بانونا أ ن المهلة التي دوالا  يها للمحكوم 

 عل ه تقديم طلأ رد الاعتبار تتحدد بنوا العقوبة

ل الصادرة عل ه ل بنوا الج يمة المن  وم  ،  هسوبة ا 

ثم فما دام المطعون ضدر محكوم عل ه بعام واحد 

ح س وبدم طلأ رد اعتبارر بعد م ور أ كثر م  

ار  ا ن ب  ، ثلاث س نوات م  يوم ال   اج عل ه

غ  ة التهام القاضي بقبول طلأ رد الاعتبار 

 . (18)طبق صح ح القانون"

للنقض  "يتع ض: بضت المحكمة العل ا بأ نه كما

ر ة التهام القاضي بقبول طلأ رد الاعتباب ار غ  

الذي بدمه محكوم عل ه بالح س والغ امة ببل 

مضي ثلاث س نوات كاملة م  يوم سداد 

 . (19)الغ امة"

يبدأ  سريان ال جل بالنس بة للمحكوم عل ه  -

 بعقوبة مقيدة للح ية نا وة م  يوم الا  اج عنه.

ذا اش تملت العقوبة على الغ امة والح س - ا 

 و معا يبدأ  سريان ال جل م  يوم ال   اج ع  النا

 المحكوم عل ه 

ن ال جل  - ذا كانت العقوبة الغ امة وحدها  ا  ا 

 يبدأ  م  تاريخ تسديدها

ذا اس تفاد المحكوم عل ه م  ال   اج  - ا 

ن بداية ال جل تكون م  تاريخ  المشروط  ا 

لغاء ال   اج المشروط، ال   اج  .20مالم يتم ا 

نه ل دوالا  ، قوبة تكم ل ةفي حالة الحكم بع - ا 

ل بعد تنفيوها   . 21تقديم رد الاعتبار ا 

ذا أ ث ت  - ل ا  رد الاعتبار القضائي ل يكون ا 

المحكوم عل ه أ نه بام ب سديد المصاريف القضائ ة 

عفاءر م  أ دائها  ،والغ امة والتعويضات المدن ة أ و ا 

ذا لم يقدم ما يد ت ذلك تعين عل ه أ ن يد ت أ نه  وا 

ك ار البدني وأ ن الط ف المتضرر بد بضى مد ة ال 

ذا كان، أ عفار م  التنفيو بهور الوس  لة محكوما   ا 

ه عل ه ل  لاس بط يق التدليس  عل ه أ ن يد ت أ ن

بام بو اء ديون التفليسة أ صلا و وائد ومصاريف 

ب اءر م  ذلك ذا أ ث ت ، أ و ما يد ت ا  ومع ذلك ا 

 ة جاالا ئ المحكوم عل ه عجزر ع  أ داء المصاريف القضا

له أ ن يسترد اعتبارر حتى في حالة عدم د ع هور 

 . 22المصاريف أ و جزء منها

وفي ذلك بضت المحكمة العل ا في الق ار رقم 

" : بأ نه 04/02/1986الصادر بتاريخ  37

يشترط القانون لقبول طلأ رد الاعتبار م اعاة 

الطالأ جم ع ال ج اءات الشكل ة وم  بينها 

ث ئ ة وانقضاء مهلة ثلاتسديد المصاريف القضا

س نوات على ال بل بالنس بة للمحكوم عليهم بعقوبة 

 . 23الجنحة"

ل دوالا للمحكوم عل ه الذي يكون في حالة  -

العود القانوني أ و لم  حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد 

ل بعد  رد اعتبارهم أ ن يقدموا طلبا ب د الاعتبار ا 

 ،مضي مهلة ست س نوات م  يوم ال   اج عنهم
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ذا كانت العقوبة الجديدة لجناية ر عت  تر غ ة ير أ نه ا 

 الاختبار ا لى عشر س نوات. 

ل دوالا للمحكوم عل ه الذي سقطت عقوبته  -

ل  ،بالتقادم أ ن يحصل على رد الاعتبار القضائي ا 

وهي حالة  684المنصوا عليها في المادة الة الحفي 

ذا أ دى المحكوم عل ه بعد ارتكاب الج يمة  ما ا 

 . 24جل لة للبلاد مخاط ا في س يلها بح اتهخدمات 

ذا حدث بعد ارتكاب الج يمة أ ن أ دى  - ا 

المحكوم عل ه خدمات جل لة للبلاد مخاط ا في 

س يلها بح اته لم يتقيد طلأ رد الاعتبار بأ ي 

 . 25شرط الامني أ و متعلق ب فيفيو العقوبة

ج اءات طلأ رد الاعتبار -3  ا 

تباا مجموع م   ةيتم طلأ رد الاعتبار با 

 : ال ج اءات نوردها  يما يلي

 الطلأ-أ  

م  بانون  680حسأ نص المادة 

ار طلأ رد الاعتب، ال ج اءات الجزائ ة الجزا  ي

القضائي يقدم م  المحكوم عل ه أ و ع  ط يق نائبه 

 وفي حالة و اة المحكوم عل ه دوالا لزوجه، القانوني

أ و أ صوله أ و   وعه ت بع الطلأ ولهم أ يضا تقديم 

ذا لم يقدم المحكوم عل ه الطلأ ببل و اتهالطل  أ ا 

 ولك  يشترط أ ن يقدم في خلال س نة م  و اته. 

ذا صدر في حق المحكوم عل ه مجموعة م   وا 

العقوبات لم يحصل محوها ع  ط يق رد الاعتبار 

ن يتضم  طلأ رد  أ و العفو الشامل دأ ا 

 . الاعتبار هور العقوبات

لى وك ل الجمهورية  ة محل بدا   يقدم الطلأ ا 

بامته ذا كان، ا  قدم ي المحكوم عل ه مقيما بالخارج وا 

بامة له  لى وك ل الجمهورية ل خ  محل ا  الطلأ ا 

لى وك ل الجمهورية، بالجزا   ذا لم يوجد  يقدم ا   وا 

ن ودأ أ  ، ل خ  جهة بضائ ة أ صدرت العقوبة

يحوي الطلأ تاريخ الحكم بال دانة وال ماك  التي 

كمة وفي ذلك بضت المح، دانتهتاريخ ا   أ بام بها مفيو

الصادر بتاريخ  41055العل ا في ب ارها رقم 

ذا كان ثابت م  ملف : بأ نه 04/12/1984 " ا 

ال ج اءات أ ن الطاع  كان بد تقدم بطلأ رد 

لى النائأ العام وأ نه عند ع ض هوا  اعتبار ا 

نها ب رت  الطلأ على غ  ة التهام للبت  يه  ا 

لى ة كما وك ل الجمهوري عدم ببوله لعدم تقديمه ا 

م  بانون  685تنص على ذلك أ حكام المادة 

لى النائأ  ال ج اءات الجزائ ة وتقديمه مباشرة ا 

 العام.

ن الطع  بالنقض ضد الق ار المطعون  يه  ا 

ل تأ سيسا على الخطأ  في تطب ق القانون يكون مقبو

وفي محله ولذلك اس توجأ نقض الق ار 

بطاله"   .26وا 

 أالتحقيق في الطل-ب

يكون التحقيق في طلأ رد الاعتبار م  

لى  686ط ف وك ل الجمهورية طبقا للمواد م   ا 

م  بانون ال ج اءات الجزائ ة 1مك ر 693المادة 

 الدرك الوطني أ و ال م الجزا  ي بمع  ة مصالح 

الوطني أ و المصالح الخارجية ل دارة السجون 

عادة ال دماج الاجتماعي للمحبوسين في  المكلفة با 

الذي يح ل  ،هات التي كان المحكوم عل ه مقيما بهاالج 

بداء رأ يه  (27)المس فيدات التي يتحصل عليها مع ا 

لى النائأ العام لى غ، ا    ة الذي يقوم ب  ع الطلأ ا 

يقدم  ودوالا للطالأ أ ن، التهام بالمجلس القضائي

لى غ  ة التهام سا   المس فيدات المفيدة  ،مباشرة ا 
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  بعد الطلأ خلال شه يوتفصل غ  ة التهام في 

بداء طلبات النائأ العام وسماا أ بوال الط ف  ا 

الذي يعن ه ال م  أ و محاميه أ و بعد اس تدعائه بصفة 

 بانون ة. 

ودوالا الطع  في حكم غ  ة التهام لدى 

وفي حالة ر ض الطلأ ل دوالا ، المحكمة العل ا

تقديم طلأ جديد ببل انقضاء س ن ين اعتبارا م  

وينور ع  الحكم الصادر ب د  ،تاريخ ال  ض

الاعتبار على هامش ال حكام الصادرة بالعقوبة 

 بصح فة السوابق العدل ة. 

مك ر م  بانون  693وبموجأ المادة 

ال ج اءات الجزائ ة المعدل والمتمم يقدم طلأ رد 

الاعتبار القضائي الخاا بالشخص المعنوي م  

لى وك ل، ط ف ممدله القانوني  ويوجه الطلأ ا 

لجمهورية لمكان تواجد المق  الاجتماعي للشخص ا

ذا كان هوا المق  بالخارج يوجه الطلأ ، المعنوي وا 

لى وك ل الجمهورية للجهة القضائ ة التي أ صدرت  ا 

ار وتطبق ال حكام المتعلقة ب د الاعتب، أ خ  عقوبة

القضائي لل شخاا الطب ع ين الواردة في القانون 

 طلأ والا تقديمول د، ما لم تتعارض مع طب عته

 ة رد الاعتبار بالنس بة للمحكوم عل ه بعقوبة تكم ل 

ل بعد تنفيوها.   ا 

شعار م  السلطات  ذا لم يتم التوصل با  ا 

ال جفيب ة المختصة باس تفادة المحكوم عل ه م  رد 

الاعتبار ع  العقوبات الصادرة ع  الجهات 

القضائ ة ال جفيب ة والمقيدة في صح فة السوابق 

م  بانون 28 644ا ل حكام المادة القضائ ة طبق

ال ج اءات الجزائ ة تطبق بشأ ن هور العقوبات 

أ حكام رد الاعتبار المنصوا عليها في المادتين 

 .29م  القانون السالف الذك  678و 677

 خاتمة

ن أ  في ختام هور الوربة البحد ة يمك  القول 

هو نظام نص عل ه المشرا في بانون  رد الاعتبار

عقوبة كل أ ثار ال يهدف ا لى محو ائ ةال ج اءات الجز 

دماج المحكوم عل ه  في المس تقبل عادة ا  م  أ جل ا 

ما بقوة القانون، في المجتمع  ي بمج دأ   وي د الاعتبار ا 

، 677توا   الشروط المنصوا عليها في المواد 

مك ر م  بانون ال ج اءات الجزائ ة  678و 678

 أ و بد يكون رد الاعتبار بحكم، المعدل والمتمم

بضائي بتوا   الشروط المنصوا عليها في المواد 

لى  679م   و قا للقانون رقم و ، 1مك ر 693ا 

 المعدل والمتمم لقانون ال ج اءات الجزائ ة 18-06

 ا ن المشرا الجزا  ي أ دخل مجموعة م  التعديلات 

رد اعتبار  حي  أ جاالا، على نظام رد الاعتبار

قط   الشخص المعنوي بعد أ ن كان ال م  مقتصرا

 كما أ ن رد الاعتبار، على الشخص الطب عي

للشخص الطب عي أ و المعنوي ل يكون  قط على 

بجناية أ و جفيحة بل بد يكون على  المحكوم عل ه

لى أ ن ا، أ يضا المحكوم عل ه بمخالفة ضا ة ا  لمشرا ا 

  أ جل م الجزا  ي بلص مهل رد الاعتبار القانوني

عادة اند اجه في متسه ل تمكين المحكوم عل ه م  ا 

 المجتمع 

 :الهــوامـــش
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ـــــليمان1   ،شرح بانون العقوبات الجزا  ي، عبد الله س

ــام ـــــم الع ــاني، القس ــائي، الجزء الد  ديوان، الجزاء الجن

 565ا، 2007، الجزا  ، المطبوعات الجامع ة
م الوس  ط في بانون العقوبات القس، محمد عودة الجبور 2

، ال ردن، 2012الطبعة ال ولى ، دار وائل للنشرــ، العام

 655ا
 ،الوجيز في القانون الجزائي العام، أ حســــ  بوســــقيعة 3

. ا 2014، الطبعة ال ابعة عشرـــــ، الجزا  ، دار هومة

495 ، 
ية 4 بانون العقوبات الجز ، عبد الله أ وهاي  ،   ياشرح 

 . 433ا ، .2011، الجزا  ، موفم للنشر، القسم العام
، مالقســـــم العا، بانون العقوبات، محمد الاكي أ بو عام  -5

ا ، 2007، ال ســكفيدرية، دار الجامعة الجديدة للنشرــ

612. 

دار  ،بانون العقوبات القسم العام، محمد الاكي أ بو عام 6 

 613ا، 2007، ال سكفيدرية، الجامعة الجديدة للنشر
قانون  7 عدل ويتمم ال م  رقم  06-18ال المؤرخ  155-66ي

ــــم  بانون ال ج اءات الجزائ ة  1966يون و  08في  المتض

 2018يون و  10المؤرخة في  34)ج يدة رسم ة العدد 
، شرح بانون العقوبات اللبناني، محمود نج أ حســـ ني 8

، 1998، لبنان، منشورات الحلبي الحقوبية، القسم العام

  1224ا 
 613ا ، محمد الاكي أ بو عام  9

 656ا، الم جع السابق، محمد عودة الجبور10 
  619 ا، الم جع السابق، محمد الاكي أ بو عام 11
، شرح بانون العقوبات الجزا  ي، عبد الله أ وهاي ية -12

 .434ا ، الم جع السابق، القسم العام

 1227ا ، الم جع السابق، محمود نج أ حس ني13 

ــادة  -(14) ــة  677انظ  الم ــانون ال ج اءات الجزائ  م  ب

 الجزا  ي المعدل والمتمم 
ــادة  -(15) ــة  678أ نظ  الم ــانون ال ج اءات الجزائ  م  ب

 الجزا  ي. 

  1224ا ، الم جع السابق، محمود نج أ حس ني16 
 615ا، الم جع السابق، محمد الاكي أ بو عام  17
بســم المســ فيدات والنشرــ للمحكمة ، المجلة القضــائ ة 18

 . 163ا ، 1993، دد ال ولالع، العل ا
 - ()غير منشور 04/02/1986مؤرخ في  37ب ار رقم  19

ل ه في بانون ال ج اءات ، أ حســـ  بوســـقيعة: مشـــار ا 

، 2014، شرب تي للن ، الجزائ ة في ضوء الممارسة القضائ ة

  228ا 
وـط تمكين المحبوس عل ه الذي  20 يقصــد بال   اج المشرـ

 ه م  كوم بها عل بضىــــ  ترة اختبار م  مدة العقوبة المح

ذا كان حس  السيرة والسلوك وأ ظه  ضمانات  الا  اج ا 

 150ا لى  134جدية لس تقامته. راجع في ذلك المواد م  

عادة ال دماج الاجتماعي  ـــــجون وا  م  بانون تنظيم الس

 للمحبوسين حول ال   اج المشروط 

ــادة 21  ــة المعــدل  681الم ــانون ال ج اءات الجزائ  م  ب

 والمتمم

 م  بانون الاج اءات الجزائ ة 683ادة الم 22 

بانون ال ج اءات الجزائ ة في ضوء ، أ حس  بوسقيعة23 

 229ا، الممارسة القضائ ة
 م  بانون ال ج اءات الجزائ ة 682المادة  24
 م  بانون الاج اءات الجزائ ة 684المادة  25
ضائ ة -(26) شر للمحكم، المجلة الق س فيدات والن سم الم ة ب

 244ا ، 1989، لدانيالعدد ا، العل ا
م  بـــانون ال ج اءات الجزائ ـــة  687طبقـــا للمادة   27

نســـخة م  ال حكام  -1: الجزا  ي تتمدل المســـ فيدات في
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يداا  -2الصــــــادرة بالعقوبة  ـــــ تخ ج م  إل ال  مس

ضى بها المحكوم عل ه مدة  عادة الترب ة التي ب بمؤسسات ا 

ــــف على  مدي  أ و ال ئيس المشرـ ته وكولك رأ ي  عقوب

عادة الترب ة ع  سلوكه في الح س مؤسسة  القس يمة  -3ا 

 م  صح فة الحالة الجزائ ة. 1رقم 
لمادة  28 بانون ال ج اءات الجزائ ة على  644تنص ا م  

" ي ســل والاي  العدل ا لى با المجلس القضــائي لجهة : أ نه

الم لاد أ و ا لى مصلحة صح فة السوابق القضائ ة الم كزية 

لســلطات ال جفيب ة. وتقوم ا خطارات ال دانة الواردة م  ا

ـــــ يمــة رقم وتحفظ بملف  1هــور الاخطــارات مقــام القس

ما بنســخها  ما على أ صــلها وا  صح فة الســوابق القضــائ ة ا 

 على نماذج نظامية" 

م  بــانون الاج اءات الجزائ ــة  1مك ر 693المــادة 29 

 المعدل والمتمم


